كان كلامنا المتقدم فيما إذا ورد عامان بينهما عموم وخصوص من وجه، وجاء خاص له صلاحية التخصيص لكل من العامين، قلنا إن النسبة سوف تنقلب من العموم والخصوص من وجه إلى التباين، والماتن أضاف تتمة، خلاصتها كالتالي، خلاصة ما أفاده الماتن كالتالي: بأنه حتى إذا افترضنا أن هذا الخاص المخصص لكل من العامين لا يقلب النسبة، النسبة تبقى على حالها، وأن التعارض في مورد الاجتماع هو الأظهر، مع ذلك يقول الماتن نحن في المقام سوف نجمع بين العامين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه بهذه الكيفية من الجمع، نقدم الأقوى منهما، الأقوى من العامين هو المقدم في البين، ويكون الكلام كالتالي: يعني نحن مثلاً لم نقبل مبنى انقلاب النسبة، وإنما قلنا إن النسبة لا تنقلب، باقية على العموم والخصوص من وجه بين هذين العامين، مع ذلك نحن لابد أن نقدم الأقوى منهما، لكن الماتن في الخاتمة اختار الاختيار التالي: بأن الجمع العرفي في المقام يلزمنا باستظهار انقلاب النسبة من العموم والخصوص من وجه إلى التباين، يعني هكذا إذا قلنا مثلاً: أكرم العلماء وأهن الفساق والعالم لايهان، نحن نستفيد من خلال، نقول العالم لا يهان، يعني نستفيد أن النسبة تنقلب من العموم والخصوص من وجه إلى التباين بين هذين العامين.

ثم أورد تتمات ملحقات بهذه المسألة، منها مثلاً ظهور الحال، لو كان الخاص يخصص أحد العامين فقط، قلنا النسبة شتصير؟ عموم وخصوص مطلق، ومنه أيضاً قال: وإليه يرجع ما قيل من أن الخاص المذكور هو السبب لانقلاب النسبة بين العامين إلى العموم والخصوص المطلق، كان هذا هو خلاصة لما تقدم من الماتن بإيضاح وتقرير، هو الماتن ما جاء بمثال، يعني يتراءى للماتن أن هذا المطلب بالنسبة له كالبديهيات، والحال أن الأمر فيه ليس كذلك، يعني فيه شيء من عدم الوضوح.

كلامنا في هذا اليوم أشبه بالتتمة، بل هو تتمة في الحقيقة، وهو مثال تطبيقي آخر، خلاصة المثال كالتالي: ما إذا ورد خاصان، نحن قلنا في الفرض السابق خاص واحد مخصص لكل من العامين، هنا لا، ورد خاصان، يعني ورد عام وله مخصص، وعام ثاني وله مخصص، هنا ماذا نقول؟ عندما يرد عامان، ثم يرد خاصان، خلنا نجيب نفس المثال: أكرم العلماء لا تكرم الفساق، نشوف هذا يقول أي فاسق لا تكرمه، وهذا يقول أي عالم أكرمه، وقلنا هنا يتلاقيان في مورد، ويختلف كل منهما عن الآخر في مورده، مثل الأسود والطائر الذي مر علينا.
الآن عندنا أيضاً جاء مخصصان، هذا يقول الأول: أكرم العلماء، طبعا نحن بنجيب مثالا، المثال قابل للمناقشة بس نحن نجيبه للإيضاح، لو قلنا: أكرم العلماء والفاسق ليس بعالم، قلنا هذا حكومة، بس الحكومة بمنزلة التخصيص، صح؟ يعني ضيقنا دائرة العالم الذي كما يعبر عنه فإنه أهل لأن يكرما، نحن الآن ضيقنا دائرته، الفاسق ليس بعالم، يعني خصصناه، ذاك أكرم كل عالم، في الدائرة الآن هذا لما يصير فاسق مثلاً يغتاب، هذا يحرم إكرامه، وذاك أيضاً عندنا طيب، الثاني شيقول؟ وأهن الفساق، ثم قلنا: والعالم لا يهان، ذاك أهن كل فاسق مثلاً، أو قلنا ولا تكرم الفساق نحن قلنا، ولا تكرم الفساق، بس قلنا مثلا شنهو؟ والعالم لا يهان، لما تجيء وتشوف عالم وهو فاسق، وعندك مثلاً وجبات طعام تقدمها للأتقياء الصالحين، وهذا لأنه فاسق تقول لا، لا يقدم إليه الطعام، لفسقه، هذا إهانة له، وعندك العالم لا يهان، المهم، ماذا نعمل عندما يرد، تقريب الفكرة طبعا، المثال غير دقيق في الحقيقة بس يقرب لنا الفكرة، ماذا نعمل فيما إذا ورد عامان بينهما عموم وخصوص من وجه، وخاصان يخصص كل منهما عموم ذلك العام؟ 

رأيان، المحقق النائيني (يرحمه الله) شيقول؟ يقول شوف نحن صح ههنا، لو أمعنا النظر راح نجد أن الخاصين اللذين خصصنا عموم العامين انطبقا على مورد الافتراق، يعني شيقول أحدهما؟ يقول الفاسق ليس بعالم، هو عالم في الحقيقة، بس يجرده من علمه، يعني شيقول لنا؟ يقول لنا لا يكرم، هذا الفاسق، وذاك يقول العالم لا يهان، تعارضا أو ما تعارضا في هذا المورد؟ تعارضا، نحن قبل ورود الخاصين المخصصين للعامين ماذا كنا نعمل؟ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، وصار عندنا عالم فاسق، قلنا أحد العامين يقول أكرمه، والآخر يقول ماذا؟ لا تكرمه، تعارضا فيه، نحن نجمع، إما نقول مثلاً يتساقطان في هذا المورد، ونرجع إلى الأصل العملي، التساقط أين؟ يعني كأننا نحن نقبل الأخذ بعموم العام في ما عدا هذا المورد الذي التقى فيه كل من العامين، يعني نبقي عموم العام على استيعابه، بس هذا المورد هذا، العالم الفاسق نقول نحن شنسوي فيه هذا، هذا مسوي لنا إشكالية بلبلة، ما ندري يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، تعارضا فيه، قلنا يتساقط العامان ونرجع إلى الأصل العملي، ترى بعد فيه كلام ثاني، أشرنا إليه بتلميحة تقدمت، قلنا: أصلاً عندما نخصص عموم العام، لأن هذا المخصص قلنا يصلح أن يكون لكل منهما، ما نقدر، قيل إنه شنهو؟ قلنا ما نقدر نرجع إلى عموم العام الأقوى، ليش؟ لأن العام لا يسوغ لنا التمسك بعمومه بعد انثلام عموم العام واستيعابه بالمخصص، صار عندنا ظهور في استيعاب العام لأفراده، لكن بعد ورود المخصص شنهو صار؟ 
انثلم الظهور، ما نقدر نقول نخلي الظهور مرجع، يصير مرجع وإلا ما يصير؟ ما يصير مرجعا، لأن المخصص هذا ثلم حجية التمسك بعمومه، ليش جبنا هذه التلميحة؟ نبغي نستفيد منها هنا في المقام...

تعال ههنا إلى عموم العامين وإلى المخصصين أيضا في المقام:  أكرم العلماء لا تكرم الفساق والفاسق ليس بعالم، وبعد، نحن اش قلنا هناك في المخصص للفساق؟ العالم لا يهان، وقلنا شنهو؟ تلاقيا، هذا يقول يعني يحرم إكرامه، يعني أهنه، وذاك يقول لا يهان، شنسوي هنا؟ ماذا نعمل في هذا المورد؟ المحقق النائيني يقول الأمر سهل هنا، كالأمر في سهل في الرجال، ما مر عليك  الكلام في سهل سهل؟ نفس الكلام، المحقق النائيني شيقول؟ يقول: نحن في الحقيقة نأخذ بعموم العامين فيما عدا هذا المورد، اللذين تعارضا فيه، يعني كل من العامين يبقى على حجيته، لأن نحن الإشكالية أين واردة عندنا، في هذا التعارض، بسبب  المخصصين، فنقتصر على مكان الداء، ونأخذ بالاستيعاب والشمول والعموم لكل من العامين، واضح شيقول المحقق النائيني؟ يقول هذا ما شكل لنا إشكالية، يعني هو بمثابة كأن هذين الخاصين اللذين وردا كأنهما لم يردا، يعني يقتصر فيهما على موضعهما، خلاص تعارض، يبقى التعارض فيهما وعليهما ولهما، ولا شأن لنا بهما، ونأخذ بعموم كل من العامين، واضحة نظرية المحقق النائيني؟ هذه النظرية نمرة واحد.
النظرية نمرة اثنين: تقول هذه النظرية: نحن أصلاً لا نقدر نأخذ لا بعموم العامين ولا بخصوص كل من المخصصين، ليش؟ لأن مورد الأخذ بكل من المخصصين هذا في مورد الافتراق مال العامين، وقد تصادما فيه، كما قلنا، ألم يتصادما؟ تصادما، وذاك عموم كل من العامين، قد افترضنا أنه انثلم بسبب وجود المخصص، ألم نقل هذا في التلميحة؟ فشيصير؟ يصير التعارض مو فقط للعامين في مورد الخاص ونقول نحن والله رفعنا اليد عن هذا التعارض بسبب أنه جاء مخصصان فتعارضا فاقتصرنا عليهما، ثم تمسكنا بعموم العامين، لأنه أصلاً كل من العامين قد اقتطعنا جزءاً منه بسبب هذا المخصص، وهذا الجزء الذي تعرض، كما قلنا كأنه في الجسم الآن، ما فيه تقنيات حديثة يقولون إنه، يقال، ما أدري العلم عند الله أنه يعني تقدر تجيب تجمد الخلايا السرطانية في مكانها، بحيث ما تسري مثلاً إلى بقية أجزاء الجسم ثم تقطع هذا الجسم، بس خلاص يبقى كل شيء على وضعه، مثال تقريب الفكرة، خلاص هذليه تعارضا في هذا المورد، تلاقي العامين، تعارض فيه الخاصان، نحن بعد بس هذا ويبقى عموم العامين على حالهما، هذا كلام المحقق النائيني، الرأي الآخر يقول لا، هذليه تعارضا وسببا لنا إشكالا عميقاً، أين العمق في الإشكال؟ لأن قلنا إذا تعارضوا ما نقدر، اش نأخذ؟ نأخذ العالم لا يهان، أو الفاسق ليس بعالم؟ ما ندري، يعني يجب إكرامه أو يحرم إكرامه؟ هم رجعنا إلى المربع الأول، واضحة لنا الفكرة؟ وعموم العامين هم ما نقدر نأخذ بكل منهما، ليش؟ لأنه انثلم كل منهما بسبب وجود المخصص، فالمخصص لكل من العامين أثر على الآخر، يعني على المخصص الآخر بالتصادم وإياه، لأنه لو تصادم وجها لوجه شيصير؟ حادث باصطلاحنا، الآن نحن نقرب الفكرة يعني، صار ما نقدر نأخذ بكل منهما، تصادم، هذا يقول أكرم، وهذا يقول لا تكرم، شنسوي؟ ولا نقدر نتمسك بعموم كل من العامين، فماذا نعمل؟ خلاص بعد نرجع إلى الأصول العملية، نحن ما نقدر نقول، لا عندنا شيء نسميه انقلاب نسبة، ولا عندنا شيء اسمه ظهور، زالت الأمور من أساسها، فرأيان، المحقق النائيني (يرحمه الله) يرتأي رأيا بأن الاقتصار في التعارض على مكان الخاصين، ويبقى التمسك بعموم كل من العامين، وهذا رأي بادئ ذي بدء ما علينا من عمق الإشكال، بس بادئ ذي بدء الواحد يقول والله هذا رأي يعني مستلطف، لأن نحن شنهو؟ يعني نحن، هو دائماً هذا الجمع العرفي لما نقول جمع عرفي، يعني مثلاً، نحن الآن بنقرب الفكرة، هذا تقريب عرفي للفكرة، جماعة، هذه جماعة خمسة أنفار، وجماعة خمسة أنفار، خرج اثنان من هاتين الجماعتين فتعاركا، وكل منهما ضرب الآخر في مقتل، فماتا، شيسون الآن الأربعة الذين هنا والذين هنا؟ ما نخليهم يتقاتلون، إذا عندهم حكمة ما يتقاتلون، خلاص يتصادقان كل منهما على مورده وتصير علاقتهم ماشية، ويسيران سيراً سجحا، هذا يقول، شيدخلهم، هذا ليش يعارضه في مورده، يكون وحده، نقرب لكم الفكرة، موب هذه الفكرة، بس تقريب، واضح الفكرة، نجيب مثال عرفي، يقول هذا يبقى على حاله، وهذا يبقى على حاله، خلاص .... 
شيسون هذيليه الأربعة مع الأربعة؟ يحملان الاثنين ويلقيان بكل منهما، ويكتفانهما بعد، حتى بعد موتهما، ويلقيان بكل منهما في اليم، ما فيه شعر مر عليكم: 

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له،،،، إياك إياك أن تبتل بالماء.

يخاطبانه مثل ما يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ما فيه مشكلة، ظلم كل منهما نفسه بقتله للآخر، فيلقيان في اليم، ونبقي كل منهما صاير في طريقه، بعد شيدخله؟ كلام النائيني، ذاك يقول لا، بنرجع للمربع الأول، بما أنه لا، صار خدشة في كل منهما، منا نقدر نقول يسيران، المسألة، يعني صار تعقيد في الأمر، صار اشكالية، ش التمسك بالعموم؟ شنهو كل واحد؟ هذه حادثة يعني فضيعة أدت إلى ماذا؟ 

....

نحن الآن قربنا الفكرة، هذا عموم عامين، ما فيه حتى ... ما فيه إلا حكي يعني، فهل يسقط الحكي ههنا مع الحكي ههنا، أو يبقى كل من الحكيين ماشٍ في محله، من العمومين؟ 

رأي للنائيني...

 الماتن يقول: والحق أحق أن يتبع، ظهور ما فيه بعد انقلاب يقول، اشلون نتمسك؟ يقول ما نقدر، يقول هذا التصادم هذا ليس كما يتصور المحقق النائيني أثرا على نفسيهما فقط وفقط، وإنما التأثير امتد إلى جماعة كل منهما، هذا التأثير...

فصار التصادم مو بين الاثنين، بل بين الجماعتين...

...

أنا ما قلت لا أقبل، أنا ما قلت قبلت ولا... هذا رأيان، والهامش محطوط، حتى الماتن يعني عنده سبحان الله موضوعية، خلى اشوية في الطبع، ما خلاه كله مملوء، يعني ما سوى كل الصفحات، خلى ممكن أن تعلق وتقول رأي المحقق النائيني هو السديد وعليه خمسة أدلة، وتجيب الأدلة، أو ترتأي رأي الماتن وتقول رأيه السديد، وفيه ثلاثة أدلة، وثلاثة أدلة أخرى لرد كلام المحقق النائيني، وتجيب الأدلة الثلاثة التي تقوي رأي الماتن وتضعف رأي النائيني، ويمكن تحطها في هذه الصفحة أو في هذه الصفحة المقابلة...

....

لا، اشلون وافق النائيني؟ ما وافق، قال له النائيني هذا كلش بعيد عن اللغة العربية، يقول شنهو هذا بعد، تصادما في مورد تلاقي العامين، أثرا مو على نفسيهما فقط، بل على ظهور كل من العامين، ما قبل رأي المحقق النائيني، هو لو كان يقبل رأي المحقق النائيني كان انتهت المشكلة، قلنا نحن قربنا بالجماعتين، واضح لنا الفكرة الآن؟ يعني هذه هي الخلاصة...
تطبيق:
وأما لو ورد خاصان في الفرض، كل منهما مخصص لأحد العامين في مورد الافتراق فمن الظاهر أنهما لا يصلحان للقرينية على العامين...

لأنه أرجع العامين إلى المربع الأول، يعني جعل كلا العامين شيصيرون؟ لأن لو كان كل من العامين يخصص بهذا الخاص كان حل المشكلة، تصير ما عنده صلاحية للتخصيص، هذا الخاص...

 ورفع التعارض بينهما، لأن تخصيصهما بهما...

يعني تخصيص العامين بالخاصين...

 مستلزم لحملهما معا على مورد الاجتماع، فيتعارضان فيه، كما هو الحال قبل ورود الخاصين...

يعني الآن أصلاً رجع إلى المربع الأول في الحقيقة...

 وإنما الكلام في أن التعارض يختص بالعامين مع حجية الخاصين في موردهما...

اشلون التعارض يختص بالعامين؟ يعني في الحقيقة التعبير الدقيق شنقول؟ نقول زال التعارض والتقيا، يعني كل منهما اقتطعنا منه جزء، يعني خلاص...

، أو يشاركهما الخاصان أيضا، فتسقط الأدلة الأربعة؟
لأنه أعاده، طبعا يصح نقول التعارض يختص بالعامين، يعني حتى لو جئنا وشلنا  هذا الذي التقيا في كل من الخاصين، وجئنا إلى عموم العامين كلهم، أيضا راح مرة ثانية يعودان جذعا على هذا المورد، عرفنا اشلون؟ بس هذا عودهما جذعا، يعني مرة أخرى، أيضا العامين بقاء كل منهما على عمومه راح يصدقان على هذا الذي انطبق عليه الخاصان، يقول المحقق النائيني لا، خلاص، بعده، بس ينطبق على هذين اللذين تقاتلا، ويبقى عموم كل من العامين في موارد أخرى غير هذه، الماتن يقول لا، إذا تمسكنا بعموم كل منهما حتى بعد التخصيص راح يرجعان يتعارضان، فيصير التعارض من جهتين، تعارض للعامين، وتعارض للخاصين في المورد، فيسقط الأربعة، مثل سقوط اللذين تقاتلا وسقوط كل من الأربعة مع بعض، لأنه أيضاً راح يتعاركان مرة ثانية، بس ذاك تعارك فردي، هذا تعارك جماعي، بسبب كل منهما له ثأر مع الآخر، هذا يقول مثلاً: لماذا قتلتم الخامس لخمستنا؟ وذاك يقولون: لماذا قتلتم الخامس لخمستنا؟ يعني يعود العراك مرة ثانية...
وجهان .. اختار أولهما بعض الأعاظم قدّس سرّه في ما حكي عنه، لدعوى : أن الخاصين غير متعارضين، لا بأنفسهما، لتعدد موضوعيهما، ولا بالنظر للعامين، عجيب، أشلون مو متعارض؟
لفرض كونهما مخصصين للعامين...
يعني اشلون يحل التعارض؟ واضح اشلون يحل التعارض، يقول يعني هذيليه في الحقيقة نحن ما ننظر إليهما في الإلتقاء في هذا المورد ونقول كل منهما قتل الآخر، لأنهما أصلاً هذا المورد، صدقهما على هذا المورد بالعارض، جاء كل منهما أولاً وبالذات ليخصص عموم العام، واضح شيقول المحقق النائيني؟ صدقهما على هذا المورد نحن ننظر إليه، خلاص، نرفع اليد عنه، يعني نقول باقي العام على وضعه، وهذا المورد الذي التقى فيه الخاصان نشوف الأقوى منهما نأخذ به، ما صار الأقوى منهما، شنسوي فيه؟ يولون اثنينهم خل يولون، باصطلاحنا....نقول يعني نصاب بصداع علشان هذين الخاصين؟ أقرب الفكرة، هذا خلاصة كلام المحقق النائيني طبعا بالتقريب العامي مو العلمي، بس حتى يتضح الفكرة لكم...
بفرض كونهما مخصصين لهما، يعني للعامين، يعني كأنهما ما تعارضا وتقاتلا بالذات، وإنما تقاتلا بالعرض في هذا المورد...

وفيه : أن كلا من الخاصين وإن كان مخصصا لأحد العامين وحمله على مورد الاجتماع بالنظر لنفسه، إلا أنه لا مجال للبناء على ذلك فيهما معا في المقام، لاستلزامه حمل كلا العامين على خصوص المورد المذكور، وهو ممتنع...

لأن بعد أن نرجع إلى التمسك بعموم العام سوف يلتقيان في الخاص هذا الذي تقاتلا فيه الخاصان وتعود المشكلة مرة أخرى...

 فلا يكون تحكيم الخاصين عليهما جمعا عرفيا...
لأن الجمع العرفي قلنا كيف نجمع؟ مثل الجمع العرفي أن نقول: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، خلاص هذا جمع عرفي، العالم غير الفاسق يكرم، بس الآن نحن ما ندري هذا هم عالم هم فاسق ولا ندري هل يجب إكرامه أو يحرم إكرامه؟ يعني الحقيقة ما حلينا المشكلة، يقول مو جاي نعرفه...

وبعبارة أخرى : تقديم الخاص على العام لما لم يكن تعبديا، بل بملاك الجمع العرفي وبيان الخاص للمراد من العام فلا مجال له في المقام، للعلم بكذب أحد الجمعين...
نحن الآن علمنا ما نقدر نقول، لأن نحن شنسوي هنا الآن؟ ما ندري، أحد الجمعين، يقول لنا هذا، يعني يدخل هذا العام الفاسق تحت أحد العامين حتى يصير مثلاً جمع بين عموم العامين، بمثابة أكرم العلماء لا تكرم الفساق، ما صار هكذا، لأنه ما ندري، عادت المشكلة قلنا جذعا، وعدنا إلى المربع الأول، فلا ندري أن هذا العالم الفاسق يجب إكرامه أم يحرم إكرامه؟ 

بكذب أحد الجمعين...
ودعوى : أن تعارض العامين في مورد الاجتماع لازم على كل حال عمل بالخاصين أم لم يعمل بهما، فهما ساقطان عن الحجية في نفسيهما، فلا ينهضان بمعارضة الخاصين...
ترى هذا واضح، بس مع ذلك الوقت انتهى، وإلا كلش واضح من خلال شرحنا، باكر إن شاء الله نطبقه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

